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 الملخص: 

ل يخلو منهاا  ي  تشراي ف اوا ا  الانص التشرايعي سا   الانص الجازا  ظاهرة يعتبر القصور التشريعي 

الإجرا  ل يمكنه  ين يلُّم بكل شيءف كما ل يسا تع   ين يتنبا ي باكل مسا تلذدف ن  لن الفاراشر التشرايعي نت لذاة 

في القانون الجزا ف وان  قد يكون في صورة غموض في النص يجعله يحتمل العديد ما  التا يوي،تف كاما  حتمية

 قد يكون في صورة نقص في النصوص التشريعية.

م  المحكمة العليا باعتبارها  يعلى هيئة في القضاء الجزا ف وظيفتهاا توح اد تهجتهااد القضاا   يقتضياليمر ان  

بيق القانونف الق ام بتفسير النصوص القانونية الغامضةف وحل الإشكالت القانونية الا    والسهر على حس  تع 

ليها المشرعف دون  ين تتلذاوز دورها القضا ف ودون  ين تمس بمبد ي الشرعية الجنائية الإجرائية  .يتعرق اإ

 .تهجتهاد القضا  -ة العلياالمحكم -الشرعية الإجرائية -القضاء الجزا  -الفراشر التشريعي الكلمات المفتاح ة:

Abstract:  

        Legislative deficiency is considered an inevitable necessity that almost 

no legislation is devoid of. The drafter of the legislative text, especially the 

procedural penal text, cannot know everything, nor can he predict every new 

development. Therefore, the legislative vacuum was an inevitable result in 

the penal law, which may take the form of Ambiguity in the text makes it 

susceptible to many interpretations, and it may also be in the form of a 

deficiency in legislative texts.  
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Which requires the Supreme Court, as the highest body in the criminal 

judiciary, whose job is to unify judicial jurisprudence and ensure the proper 

application of the law, to interpret ambiguous legal texts, and to solve legal 

problems that the legislator did not address, without exceeding its judicial 

role, and without affecting the principle of criminal legality Procedural. 

Keywords: legislative vacuum - criminal justice - procedural legitimacy - 

the Supreme Court - judicial jurisprudence. 

 مقدمة:

تحتل القواعد الجزائية الإجرائية
1
مكانة هامة في المنظومة القانونية الوطنيةف ح اث  ين حقاوق وحار ت  

عامال هاقو القواعادف ل باإ التقنا  ان   ويساى  الياراد في مواجهة السلعات بضمان عدم المساا  ااا ل يتا ي  اإ

الجزائيةقانون الإجراءات بيحو   يغلب هقو القواعد القانونية 
2
. 

ناه لايس ما  الساهل اكتشاا  الانقص  يو  ونظرا للعبيعاة التقنياة الا   تما  ااا القواعاد الجزائياة الإجرائياةف ااإ

جرائيااة ل تساا توع ا النصااوص القانونيااة  ل بعااد الوقااو  عاالى مسااائل اإ الغىااوض ان  يعااذ  هااقو القواعاادف اإ

 السارية.

يق القواعد الجزائية الإجرائيةف منق وقاوع الجريماة  يو اكتشاااها مارورا ولما لن القضاء هو الجهة المخولة قانونا بتعب 

لى غاية صدور حا  ااا  باتّ ايهااه اهاو  يول ما  س يكتشاف القصاور  بتحريك الدعوى العىوم ة ومباشرتها اإ

دّ التشريعي نقصا لن  يو غمو ا في النصوص القانونيةف اليمر ان  يحتم علياه تهجتهااد واسا تنبال اليحاكام لسا

ل اعتُاابر منكاارا للعاادالة هااقا القصااورف واإ
3

ف وذ  دون  ين يتلذاااوز دورو القضااا  في تعبيااق القااانونف ودون 

                                                           
1
هي مجموعة القواعد القانونية ال  تحدد س بل المعالبة بتعبيق القانون على كل م   يخل بنظام الجماعة بار كابه للجريمةف  القواعد الجزائية الإجرائية: - 

ول للحق قة ا حدد اليجهزة القضائية وش به القضائية واختصاصاتها والإجراءات المتعبة في المراحل الإجرائية المختلفةف وال  تهد  جميعها اإلى الوص

ةف وهي تعبيق القانون على م  خرق  يحكامه بمخالفة  يوامرو ونواهيهف ع  طريق الإجراءات اليولية ال  يقوم اا جهاز الشرطة القضائية المنشود

اليولف الجزء  وع  طريق الدعوى العىوم ة ال  تحركها وتباشرها النيابة العامة. ينظر: عبد الله  يوهايب ةف شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائر ف

 .01ف ص0108دار هومة للنشر والتوزي ف الجزائرف 
2
يتضى  قانون الإجراءات الجزائيةف معدل ومتمم باليمر رقم  0966يونيو س نة  8الموااق لا  0086صفر عام  08مؤرخ في  011-66اليمر رقم  - 

 .0100غشت  06لصادرة في ف ا61ف العدد الجريدة الرسمية للجىهورية الجزائريةف 0100غشت  01المؤرخ في  00-00
3
 18المؤرخ في  18-00رقم  المتضى  قانون العقوبات المعدل والمتمم باليمر 0966يونيو 18المؤرخ في  016-66اليمر رقم م   006تنص المادة  - 

دار  يمتن  يجوز محاكمة »على:  0100يونيو  19ف المؤرخة في 21ف الجريدة الرسمية للجىهورية الجزائريةف العدد  0100يونيو  كل قاض  يو موظف اإ

ليه ذ  ويصر على امتناعه بعد التنب ه عليه  يو  يمرو  ب يية حجة لنت ع  الفصل ا  يجب عليه  ين يقضي ا ه ب  اليطرا  بعد  ين يكون قد طلب اإ

 «س نة 01ات اإلى س نو  1دج وبالحرمان م  ممارسة الوظائف العىوم ة م   011.111اإلى 01.111بق  م  رؤساءو ويعاقب بغرامة م  
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الخروج عالى مباد ي الشراعية الجنائياة الإجرائياة
1

ف ان  يعتابر الضامانة اليساسا ية للفارد  يماام الجهاات القضاائية 

 مشت ا ا ه لن  يو متهما.

ن القضاء الجزا  مق د بجى لة م  القاوان  الا  ل يجاوز ل التوسا  في شر اا اإباارا بالماتّهم ان  يحاوز وعليه ااإ

قرينة البراءة
2

دانته. لى غاية صدور ح  اا  باتّ باإ  ف عبر جمي  مراحل الدعوى العىوم ة اإ

ن الغىوض ان  يعذ  بعض النصوص القانونية تارة و يخعاء صياغتها تارة  يخرىف بال  ين  لك  ورغم هقا كله ااإ

ناك م  القوان  الجزائية ما يتناقض ظاهرهاا ما  المنعاق القاانول. اليمار ان  جعال المحكماة العلياا باعتبارهاا ه 

 يعلى هيئة تذب  على قمة القضاء الجزا ف والمخولة دس تورا
3
بتوح د تهجتهاد القضا  وتفسير النصوص الغامضاة  

لى التعبيق السليم للقانون م  طر  الجهات القضائية الدنياف ملزَماة شرشراح وتفساير ماا لن  م   يجل الوصول اإ

 غامضا م  النصوصف وتصويب  يخعاء الصياغة ال  قد تعذيها.

ن المحكمة العليا في الكثير ما  اليح اان  اد نفساها  يماام ااراشر تشرايعيف سا   في ظال التعاور ال اور   بل اإ

وال،زم في كل المجالتف ح ث تظهر لنا كل يوم احتياجات ومواقف جديدةف ل يس تعي  المشراع  ين يعراهاا  يو 

 يتنب ي اا سلفا.

والمحكمة العليا م  خ،ل الص،ح ات المىنوحة لها والمسؤوليات الملقااة عالى عاتقهااف اهالي ملزَماة هال كل هاقو 

يجاد الحلول لهاف دون  ين تتلذااوز في ذ  دورهاا القضاا  ان  رسماه الإ  شكالت القانونية ال  تعرض عليهاف واإ

 لها الدس تور.

 وعلى هقا اليسا  تبرز الإشكالية ال  يثيرها هقا المو وع وال  نعر ا للآتي:

نشاء الحلول القضائيةدور المحكمة العليا في ماهي حدود   * في ظال مباد ي  لمواد الجزائية الإجرائياةفي ا تفسير واإ

 الشرعية الجنائية الإجرائية؟

جابة ع  هقو الإشكالية اتبعنا المنهج التحليلي م   يجل اس تقراء وتحليل مختلف النصوص القانونية والقارارات  ل،إ

 والمبادئ ال  جاءت اا المحكمة العليا في هقا الس ياق.

                                                           
1
ل بناء على قانون صادر قبل  الشرعية الجنائية الإجرائية: -  تعني  ينه ل يتخق  ي  اإجراء  د المشتبه ا ه  يو المتهم  يو المحكوم عليه  يو ينفق الح ف اإ

ء الثالثف العبعة اليولىف دار الهدى محمد محدةف  مانات المتهم  يثناء التحق قف الجز اتخاذ تلك الإجراءات يضى  حريته ويمن  عنه التعسف. ينظر: 

 .086ص ف0990للعب  والنشر والتوزي ف ع  مليلةف الجزائرف 
2
ليهف على  ينه  قرينة البراءة: -  تعني معاملة الشخص مشت ا ا ه لن  يو متهما في جمي  مراحل الإجراءات ومهما لنت جسامة الجريمة ال  نسبت اإ

دانته ه  قضا    .001ص بات واقا للضمانات ال  قررها القانون للشخص في كل المراحل. ينظر: محمد محدةف المرج  السابقف بر ء حتى تثبت اإ
3
صدار 0101ديسىبر س نة  01ها الموااق لا 0220جمادى اليولى  01المؤرخ في  220-01م  المرسوم الرئاسي رقم  079تنص المادة  -  م يتعلق باإ

في  01/00/0101ف الصادرة في 80العدد ف الجريدة الرسمية للجىهورية الجزائريةف 0101اس تفتاء  يول نوفمبر التعديل الدس تور  المصادق عليه في 

 « تضى  المحكمة العليا ومجلس الدولة توح د تهجتهاد القضا  في جمي   ينحاء الب،د ويسهران على احذام القانون...: » ينه اقرتها الثالثة على



 عجالي بخالد فلوالي خالد

172 
 

يفاء هقا المو وع حقه م  الدراسة  لى م ولإ لى  بحاثف تعرقناا في الم بحثا ارت يينا تقس يمه اإ الدور اليول اإ

الثاال  بحاثالإجرائيةف بينما تناولناا في الم  التفسير  للىحكمة العليا في معالجة القصور التشريعي في المادة الجزائية

 .الدور الإنشا  للىحكمة العليا في معالجة القصور التشريعي في المادة الجزائية الإجرائية

 .الإجرائية اليول: الدور التفسير  للىحكمة العليا في معالجة القصور التشريعي في المادة الجزائية بحثالم 

باعتبار  ين المحكمة العليا هي الجهة الوح دة ال  خاوّل لهاا الدسا تور توح اد تهجتهااد القضاا  والساهر 

ل ما  خا،ل  تفساير النصاوص القانونياة الغامضاةف وعلياه على حس  تعبيق القاانونف اااإن ذ  ل يتا ي  لهاا اإ

ماذا يقُصد بالنصوص الجنائية الغامضة وكيف يتم تفسيرها م  طر  المحكمة  بحثسو  نب  م  خ،ل هقا الم 

لى بعض النماذج التعبيق ة في تفسير النصوص الجزائية الإجرائية الا  جااءت في المعلب اليول العليا ف لنتعرق اإ

 .في المعلب الثال  هقا الش يناا المحكمة العليا في

 : المقصود بغىوض النص الجزا  الإجرا  وكيف ة تفسيرو.المعلب اليول

م  البديهلي  ين المشرع قبل اإصدارو النص القانول يحادد الإطاار القاانول للىسا يلة محال هاقا القاانونف 

ضاىنها لاي يساهل تعبيقهاا عالى وم  المفذض  ين  كون القوان   تما  بدقاة اليلفااو وو اوح اليااكار الا  تت

نسال مشوب بالقصورف اهناك بعض النصوص تا يتي غامضاة  يو م ىاة  يو تحىال  الوقائ ف لك  وبما  ين  ي  عمل اإ

عدة دللت هيث يصعب التعامل معها عند التعبيقف في هقو الحالة يتعا  عالى القاا   ين يجتهاد في حادود 

لى التعبيق السليم والينج  ل   لنص القانول على وقائ  الدعوى.النص ليتوصل اإ

ااالخت،  نت لذاة باورياة لباد منهاا ماا دامات الارؤى  وم  العبيعاي  يل يكاون تهجتهااد عالى نحاو واحادف

والياكار متفاوتةف وعلياه اااإن تهخات،  الناشا  عا  تهجتهااد هاو  يمار ما يلو  با  القضااة انيا  يعبقاون 

في مواد محادودةف اااإام كثايرا ماا يختلفاون في اهام وتفساير وتعبياق ال  صيغت  -س   الإجرائية منها-القوان  

بعض هقو المواد لعدم و وح دللتها على اليحكام مما يجعلها ظنية اتكون مح، ل،جتهاد.
1

 

م  هنا يبرز دور المحكمة العليا في تفساير النصاوص الجنائياة الغامضاةف وذ  ما  خا،ل المباادئ الا  تصادر 

القوان  الجزائية عموما ذات طبيعة خاصاة تختلاف عا  بال النصاوص التشرايعيةف اهالي محكوماة عنهاف وبما  ين 

بجىلة م  الق ودف وعلى ر يسها مبد ي الشرعية الجنائية
2

ف ان  يعتبر الدعامة الكبرى للقانون الجازا ف اليمار ان  

 يجعل تفسير النصوص الغامضة منها يختلف ع  تفسير بال النصوص التشريعية.

                                                           
1
 . 20ف ص0111ب  ملحةف  ياكار حول تهجتهاد القضا ف مجلة المحكمة العلياف العدد اليولف  الغوثي -
2

جراءاتهما متابعة وحكماف وكيف ة توق   مبد ي الشرعية الجنائية:  -  هو ح  القانون وس يعرته س يعرة كلية ومعلقة على عملية التجريم والعقاب واإ

اراد ويؤم  المجتم ف وا عا بق  حدا للسلعة م  التح  والتعسفف بقواعد عامة مجردة وصيغت مس بقا للعقوبة وتنف ق اليحكام بما يضى  حرية الي 

 . 076ف ص المرج  السابققبل التعبيق. ينظر: محمد محدةف 
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 تهاتمات صااياغبعااض ماوادو  يجاد  ينماادةف  709يحاو   وان  ااالمتمع  في قاانون الإجاراءات الجزائيااة

لى بيان وشرحف غاير  ين  يغلاب ماواد هاقا القاانون صايغت بعريقاة مختصراة  بعريقة شرس يعة وواضحة ل تحتاج اإ

غاير دق اقف اليمار ان   ما تم  رجمتاه عالى اللغاة الفرنسا ية شرشاكل   الموادومقتضبة تحتمل  يكثر م  ت يويلف وم

وهاقا الغىاوض قاد يكاون شرسابب  ين ف جعل هقو المواد غامضة تتسم بالغىوض والإاام في الكثير م  اليح ان

لى تفسير وبيان. ظهارف  يو مشكلا يحتاج اإ لى اإ لى تفصيلف  يو خف ا يحتاج اإ اللفظ جاء مجم، يحتاج اإ
1

    

لى عاد لى عادم دقاة صاياغة الانص  يو اإ اإلى عجاز المشراع  يرجا  م و اوح اكرتاهف وماردّ ذ وقد يكون راجعا اإ

الجزا  في بعض اليح ان اختيار  يلفاو وعبارات واضحة المعنى جلية الدللة ع  الفكارة الا  قصاد التعباير عنهاا 

 والهد  ان  و   النص م   يجله.

المعنى ما  الخفااء وعادم  االمشرع قد ل يواقّ في اختيار اليلفاو المعبرة ع  المعنى ان  يقصدوف وقد يكون هقا

ليه علماء اللغة ما  قواعاد  عمال العقل وتهس تعانة بما توصل اإ لى اإ نما يحتاج اإ دراكه شرسهولةف واإ الظهور بما ل يمك  اإ

لغوية واقهية تع  على اهم اليلفاو وتحديد معناها وبالتالي تفسير النصوص تفسايرا حق ق اا ساواء لن التفساير 

لغو   يم منعق ا.
2

 

ل والنص  التشريعي مجموعة م  اليلفاو ل يمك   ين يكون لها سوى معنى لغاو  واحادف وبالتاالي ل يكاون لهاا اإ

معنى قانول محدد قابل ل،نعباق حق قة على المصعلحات المس تخدمة بالنصف وهو المعانى ان  قصادو المشراع 

بالمعالجة التشريعية.
3

 

التفسير لرا  الغىوض على النص التشرايعي الجازا ف وفي ساب ل م   يجل هقا كلهّ تللذ ي المحكمة العليا اإلى عملية 

 ذ  تقوم بعىلية جد معقدة تتعلب الكثير م  الجهد.

ذا لن تفسير القواعد القانونية عموماً هو: "عملية علىية عقلياة منعق اة تحادد المعانى الحق قاي للقاعادة القانونياة  واإ

عا،ن حا  القاانون في الحاالة وتعّ  مداها م  واق   يلفاو النص والحق  يو الم ركز القانول محال اااياة وبقصاد اإ

الواقعية المعرو ة"
4

 

ن تفسير القاعدة القانونية الجزائية الإجرائية يجب  ين يت،ءم م  طبيعتها ووظيفتها وماا تتضاىنه ما  مععياات   ااإ

 يو حقائقف وعلى هقا اليسا  يرى جانب م  الفقه با ين تفساير القاعادة القانونياة الجزائياة هاو: "عملياة ذهنياة 

لفااو والعباارات علىية تعتمد على اس تخدام قواعد اللغة والمنعق والعدالة بقص د الوقو  على المعانى الحق قاي للي

المس تخدمة في صاياغة الانص لسا تظهار الحاق المعتادى علياه ومشراوعية المصالحة في اااياة  يو رد تهعتاداء 

                                                           
1
 .0ف ص0980الجامعةف الإسكندريةف مصرف  بدران  يبو العين  بدرانف بيان النصوص التشريعية طرقه و ينواعهف مؤسسة ش باب - 
2
ف ص 0992كمال عبد الواحد الجوهر ف القصور التشريعي وسلعة القا  الجنا ف العبعة اليولىف دار الكتاب الحديثف مدينة نصرف مصرف  - 

001. 
3
 .001المرج  نفسهف ص  - 
4
 .080ف ص0980عبد الوهاب حومدف دراسات معىقة في الفقه الجنا  المقارنف معبوعات جامعة الكويتف الكويتف  - 
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والعلّة م  المعالجة التشريعية بغية تعبياق الانص عالى الحاالة الواقعياة المعرو اة الا   يجريات العىلياة بمناسابتها 

لقانون ايها"لإع،ن ح  ا
1

 

م  خ،ل هقا التعريف نستشف  ين القائم بعىلية تفسير النصوص الجزائية يجب  ين يتمت  بقدر كباير ما  الخابرة 

لعىل القضا ف متمكنا ما  اسا تنبال اليحاكام والدراية الواسعة بكل ما يتعلق باوالتجربة العويلة والكفاءة العالية 

اة المحكمة العلياا باعتباارا القااع  عالى العىلياة التفسايرية للنصاوص القانونيةف وهقا ما يجب  ين يكون عليه قض

الجزائية الإجرائيةف والمسؤول  عا  توح اد تهجتهااد القضاا  في هاقا المجاالف وذ  ما  خا،ل  ارج    يحاد 

رائياة يكاون التفاسير المتباينة للجهات القضائية الدنياا  يو الخاروج بتفساير جدياد للقاعادة القانونياة الجزائياة الإج

 بمثابة الرااد ان  ينهل منه قضاة الدرجات الدنيا.

ان  لايس ل اطا،ع عالى اجتهااد المحكماة العلياا الموسا  في تفساير والقا  الجزا  في الجهات القضائية الدنياا 

لى  نقاض حكماهف القواعد الجزائية الإجرائيةف ل يمكنه الق ام بعىله في هقا المجال دون ار كاب  يخعاء قاد تاؤد  اإ

محكماة و ف يحاوز رتباة مستشاار في المجلاس القضاا  واشذال المشرع  ين يكون رئيس محكمة الجنا ت تهبتدائية

فالجنا ت تهس تئناا ة ل يقُبل  ين يكون رئيسها برتبة  يقل م  رئيس غراة بالمجلس القضا 
2
 وهاقا دليال واح 

  ين القضاء الجزا  يتعلب خبرة وحنكة كبيرة في مجال العىل القضا . على

 نماذج ع  دور المحكمة العليا في تفسير القواعد الجزائية الإجرائية.المعلب الثال: 

لى تفساير واجتهادت المحكماة العلياا في راا  اللابس  م  ب  المسائل الكثيرة ال  لنت غامضاة وتحتااج اإ

قليمي ب  قاا   ا يتماشى م  المنعق القانول ومقتضيات العدالةفوتفسيرها تفسير  عنها حالة تنازع تهختصاص الإ

ممثلة في قا  التحق ق  يو غرااة  حالة تنازع تهختصاص النوعي ب  جهات التحق قالتحق ق والغراة الجزائيةف و 

 يو الغرااة الجزائياة عالى مسا توى  عالى مسا توى المحكماةف قسام الجان  والمخالفااتمماثلة في  وجهات الح  التهام

كماة الرئيسيا لمحساؤال ال تفساير معانى كلىاة "ماقنب" في ف وم  يفصل في هاقا التناازعف وكاقا المجلس القضا 

 .وهل تح  هقو اليخيرة بالبراءة  يم بعدم العقاب في حالة الإجابة على هقا السؤال بالسلب فالجنا ت

لى لى وعاالى هااقا اليسااا  سااو  نقساام هااقا المعلااب اإ تفسااير حااالة تنااازع  ث،ثااة اااروعف نتعاارق في اليول اإ

قليمي في المسائل الجزائية تفسير حالة تناازع تهختصااص الناوعي با  جهاات ف لنتناول في الثال تهختصاص الإ

لى التحق ق وجهات الح   .تفسير معنى كلىة "مقنب" في سؤال محكمة الجنا تف ثم نتعرض في الفرع الثالث اإ

 

                                                           
1
 .001كمال عبد الواحد الجوهر ف المرج  السابقف ص  - 
2
تتشكل محكمة الجنا ت تهبتدائية م  قاض برتبة مستشار بالمجلس القضا  »م  قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم على:  018تنص المادة  - 

 على اليقلف رئيساف وم  قا ي  مساعدي  و يربعة محلف .

 «الجنا ت تهس تئناا ة م  قاض برتبة رئيس غراة بالمجلس القضا  على اليقلف رئيسا...تتشكل محكمة 
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قليمي في المسائل الجزائية: اليول:الفرع   تفسير حالة تنازع تهختصاص الإ

قليماي م  المعلوم  ين كل تنازعا يجابيا ا لنسالبيا في تهختصااص الإ با  جهتا  قضاائيت  تابعتا   ا يو اإ

لمجلس  مختلف  مهما لنت درجتهما يعرح على الغراة الجنائية للىحكماة العلياا للفصال ا اه باعتبارهاا الجهاة العلياا 

 المشذكة لهما.

قلايم مجلاس قضاا  واحاد اااإن غرااة التهاام لهاقا المجلاس هي المختصاة  ذا لن التنازع با  محكمتا  في اإ كما  ينه اإ

ذا لن تنازع تهختصاص ب  قا  التحق ق  يو غراة التهام والغراة الجزائياة عالى مسا توى المجلاسف  فبنظرو واإ

ن الغراة الجزائية لدى المحكمة العليا هي المختصة بالبت في هقا التنازع. ااإ
1
   

حاكام على هقو القاعدة كون غراة التهاام جهاة تحق اق منحات لهاا صا،ح ة تق ايم مادى  اة الي  يقالورغم ما 

الصادرة في هقا المو وع عا  المحااا الواقعاة في دائارة اختصاصاها لكا  المشراع ناص عالى ذ  ا جاب احاذام 

رادته.   اإ

ف اليمار ان  داا  والمتمع  في هقو المادة يجد  ياا ل تشىل كل حالت تنازع تهختصاص ب  الجهاات القضاائية

ما   126القضائية المختصة في بعض الحالت ال  ل تسا توع ا الماادة المحكمة العليا اإلى تهجتهاد في تحديد الجهة 

قانون الإجراءات الجزائية. وم  المساائل الا  لن للىحكماة العلياا دور في تحدياد الجهاة القضاائية المختصاة ايهاا 

 نقكر:

قليمي ب  الغراة الجزائية وقا  التحق ق.  يول:    تنازع تهختصاص الإ

قليماي بعاد  ابق  التساؤل معروحا ايهي م  المسائل ال   حالة قضاء الغراة الجزائية بعدم تهختصااص الإ

حالة م  قاا  التحق اقف االماادت   ل عالى  207و  060تحق ق واإ ما  قاانون الإجاراءات الجزائياة ل تنصا ان اإ

 اق ومحكماة الجان  تهختصاص النوعي و  تتعرقا اإلى تهختصاص المكالف والقاعدة  ين التنازع ب  قا  التحق 

ما   126بعد  ين يصير ح  هقو اليخيرة اائيا تفصل ا ه غراة التهام طبقا لما جاء في الفقارة الثانياة ما  الماادة 

قانون الإجراءات الجزائيةف لك  هاقو اليخايرة ل تسا تعي  الفصال في هاقا التناازع حا  تقضيا الغرااة الجزائياة 

 الغراة الجنائية بالمحكمة العليا باعتبارها الهيئاة العلياا المشاذكة با  بق ف اليمر ان  يوجب طرح المو وع على

ف800711قا  التحق ق والغراة الجزائية وهو ما قضى به القرار رقم 
2
ان  اعتابرت المحكماة العلياا ما  خا،ل  

 ين غراة التهام ليست  يعلى درجة م  الغراة الجزائيةف وم  ثمة ل يمكنها تق يم  يعمالها والفصل في التناازع الماكال 

 بينها وب  قا  التحق ق.

                                                           
 يعرح النزاع على الجهة اليعلى درجة المشذكة حسب التدرج في السلك القضا .: »قانون الإجراءات الجزائية علىم   126تنص المادة  - 1

ذا لنت تلك الجهة مجلسا قضائيا فحص النزاع لدى غر   اة التهام.واإ

ذا   توجد جهة عليا مشذكة ااإن كل نزاع ب  جهات التحق ق وجهات الح  العادية  يو تهس تثنائية يعرح على الغراة الجزائية بالمحكم  «ة العلياواإ
2
 ف )غير منشور(.0100 ياريل 09ف قرار بتاريخ  800711ملف رقم  -



 عجالي بخالد فلوالي خالد

176 
 

 .ثانيا: تحديد الجهة القضائية المكلفة بنظر جريمة القق 

تعتبر جريمة القق 
1
لماساة شرشرا  واعتباار اليشاخاصف وهي كغيرهاا ما  جارائم القاانون م  الجارائم ا 

للىحكماة   ين ينعقد تهختصاص وال  تقضي ب ينه يمك  للقواعد العامة ل،ختصاص المحليفالعام تخض  كيصل عام 

القابض في ال  وقعت في دائرة اختصاصها الجريمةف  يو المحكمة ال  يقيم ايها  يحد المتهىا ف  يو المحكماة الا   يلقاي 

آخر. دائرة اختصاصها على  يحد المتهى ف حتى ولو لن هقا القبض لن شرسبب  
2
   

قليمي في جريماة القاق  هاو تحدياد محكماة محال الجريماةف  لك  ما  يثار الإشكال في صعوبة تحديد تهختصاص الإ

 .خاصة عندما  ر كب هقو الجريمة بواسعة الصحااة المكتوبة  يو المسىوعة

ح اث في ملفاات عديادةف  قاق اختصاص المحكماة المكلفاة بنظار جارائم العنه تباي  في تحديد  اليمر ان  نتج

بنظر هاقو الجارائمف دون غيرها اعتبر البعض  ين المحكمة التاب  لها المقر الرئيسي للصحيفة  يو الإذاعة هي المختصة
3
 

الصحيفة  يو التُقِعات ايهاا  اختصاصهاة لك  المحكمة العليا وسعت هقا تهختصاص اإلى كل محكمة قرُئت في دائر 

تم البيااان ماا  خاا،ل ماا   ين ف وان  011011وجااب قرارهااا رقم الحصااة التلفزيونيااة  يو الإذاعيااةف وهااقا بم

قليمي في جريمة القق  ال   كون ع  طريق الصحااة مسىوعة لنت  يو مكتوبة  يو مرئية ينعقاد  تهختصاص الإ

لحصاة الإذاعياةف  يو قرئات بادائرة اختصاصاها الصاحيفة الا  تناولات لكل محكمة سمعت في دائارة اختصاصاها ا

القق ف  يو تمت مشاهدة الحصة ال  بثت القق  في دائرة اختصاصها.
4

 

كما يمك  للىت ر م  هقو الجريمة  ين يختار المحكمة ال  يحرك  يمامها دعواوف ااإن اعل ذ   يماام جهاة معيناةف ل 

 ثانية.  يجوز ل  ين يراعها  يمام جهة  يخرى

اعتبرت المحكمة العليا كق   ين جريمة القق  الموجه برسالة بريدياةف تخاتص بنظرهاا المحكماة الا  اتحات في كما 

ذا ار كبت  ف00902دائرتها هقو الرسالة وقرئت واقا لقرار المحكمة العليا رقم  وان  قضت ا ه هقو اليخيرة ب ينه اإ

رسال لى الشخص المراد ققااهف اااإن المحكماة المختصاة  جريمة القق  ع  طريق رسالة خاصةف وتم اإ هقو الرسالة اإ

ما  طار  الشاخص ان  بنظر هقا النزاع هي المحكمة ال  اس تلىت وقرئت في دائرة اختصاصها هقو الرسالة 

ليه. رسالها اإ تم اإ
5

 

                                                           
1
يعد ققاا كل ادعاء بواقعة م  ش ياا المسا  شرشر  واعتبار »العقوبات المعدل والمتمم على: المتضى  قانون  016-66م  اليمر  096تنص المادة  - 

ليهم  يو اإلى تلك الهيئة... س نادها اإ  «اليشخاص  يو الهيئة المدع  عليها به  يو اإ
2
قامة  يحد المتهى   يو شرلئهم  يو تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة »م  قانون الإجراءات الجزائية على:  009تنص المادة  -   يو محل اإ

آخر.  «محل القبض عليهم ولو لن هقا القبض وق  لسبب  
3
ف الغراة الجزائيةف مجلس قضاء قس نعينةف )غير منشور(. ينظر:  يحس  بوسق عةف الوج  في القانون الجزا  الخاصف 021980ينظر: ملف رقم  - 

 .001ف ص 0100ئرف الجزء اليولف العبعة الثالثة عشرف دار هومة للعباعة والنشر والتوزي ف الجزا
4
 .079ف ص0111ف الغراة الجنائيةف المحكمة العلياف مجلة المحكمة العلياف العدد اليولف 09/00/0112ف قرار بتاريخ:  011011ملف رقم  - 
5
 .071ف ص0989الراب ف  ف المجلس اليعلىف المجلة القضائيةف العدد17/16/0980ف قرار بتاريخ: 00902ملف رقم  - 
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وعليه ااإن المحكمة العليا وسعت تهختصاص المحلي لقاا  التحق اق في جريماة القاق  بواساعة رساالة 

م  قانون الإجراءات الجزائيةف 21خاصةف و   كتف بما جاء في المادة 
1
عدم التق اد ااقا المباد ي يعتابر اعتبرت و  

 مخالفا للقانون.  

 تفسير حالة تنازع تهختصاص النوعي ب  جهات التحق ق وجهات الح : الفرع الثال:

الناوعي تهختصااصسا يلة م  المسائل ال  تباينات ايهاا اليحاكام في اليوساال القضاائيةف م 
2
والتناازع  

وجهات الح  ممثلة في قسام الجان  والمخالفاات ممثلة في قا  التحق ق  يو غراة التهام حول ب  جهات التحق ق 

 وما هي الجهة ال  تفصل في هقا التنازع. ف يو الغراة الجزائية على مس توى المجلس القضا 

صادار  وهقا ما اقتضى م  المحكماة العلياا التصاد  ل،إشاكالت الا  يثيرهاا هاقا المو اوعف وذ  ما  خا،ل اإ

مجموعة م  القرارات في هقا المجالف وال  تاولدت عنهاا قواعاد    كا  واضحاة في النصاوص التشرايعيةف ح اث 

 تولت المحكمة العليا شر ا وتفسيرها تحق قا لمقاصد العدالة.

اصلت ايها المحكمة العلياا و يزالات عنهاا الغىاوض ان  لن يعذيهاا مسا يلة تناازع تهختصااص فم  المسائل ال  

النوعي ب  جهات التحق ق وجهات الح ف وصعوبة تحديد الجهة ال  تفصل في هقا التناازع في بعاض اليح اانف 

لى  ذا  الجزائية وال م  قانون الإجراءات  060نص المادة الغامضة ل  صياغةال والسبب في ذ  يعود اإ  ارى ب يناه اإ

لى غرااة  حاالة الملاف اإ ن النيابة العامة ملزمة قانونا باإ صدر ح  بعدم تهختصاص م  طر  قا  التحق قف ااإ

التهام.
3
   

لى ماا جااء في الماادة  ذا تبا  للغرااة الجزائياة  207بالإ ااة اإ ما  قاانون الإجاراءات الجزائياة والا   ارى ب يناه اإ

ناه ي بالمجلس القضا   ين ل يايح بعادم اختصاصاه و  قضياالواقعة تعتبر جنائية ويجب الحا  ايهاا بعقوباة جنائياة ااإ

لى النيابة العامة لإجراء شؤواا بما  راو لفالم .مناس با اإ
4
   

                                                           
1
يتحدد اختصاص قا  التحق ق محليا بمكان »المتضى  قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم على:  011-66م  اليمر رقم  21تنص المادة  - 

ولو لن هقا القبض قد حصل  وقوع الجريمة  يو محل اإقامة  يحد اليشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقذااها  يو بمحل القبض على هؤلء اليشخاص حتى

آخر...  «لسبب  
2
س ناد تهختصاص النوعي للىحاا هو تهختصاص النوعي:  -  هو سلعة المحاا في الفصل في المنازعات هسب جنسها  يو نوعها  يو طبيعتهاف فمعيار اإ

في قانون القضاء المدلف دار النهضة العربيةف  نوع  يو طبيعة الحق محل اااية  يو مو وعها بصر  النظر ع  قيمتها. ينظر: اتحي واليف الوس يط

 .020ف ص 0119القاهرةف 
3
ذا صدر ح  بعدم تهختصاص بعد تحق ق قضا  تحيل النيابة العامة الدعوى وجوبا »م  تقن  الإجراءات الجزائية على  ينه:  060تنص المادة  -  اإ

 «على غراة التهام
4
ذا لن الح  مس توجب الإلغاء لين المجلس قد ر يى  ين الواقعة بعبيعتها تس ت يهل عقوبة »م  تقن  الإجراءات الجزائية على  ينه:  207تنص المادة  -  اإ

 جنائية قضى المجلس القضا  بعدم اختصاصه و يحال الدعوى اإلى النيابة العامة لإجراء شؤواا بما  راو.

عادة الذبية  يو بالقبض عليه.  يداع المتهم مؤسسة اإ  ويجوز للىلذلس بعد سماع  يقوال النيابة العامة  ين يصدر في قرارة نفسه  يمرا باإ

 وال  جاء نصها باللغة الفرنس ية على النحو الآتي: «عند تهقتضاء 060وتعبق اض، ع  ذ  المادة 

»Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entrainer une peine criminelle , la 

cour se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.  
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يثايران العدياد ما   يتبا   ياامام  قانون الإجراءات الجزائياة  207و 060م  خ،ل التمع  في المادت  

ماكان هاقو اليخايرة  ين تنظار في  الإشكالتف منهما  ياما   يحددا الغرض م  الإحالة على غرااة التهاامف وهال باإ

المو وع م  جديدف وتعارض ما قضى به الح   يو القرار الصادر ع  جهة الحا ف وهال الإحاالة عليهاا ما   يجال 

آخر.   الفصل في التنازع القائم ب  جهة التحق ق وجهة الح ف  يم لغرض  

ة العلياا ما  خا،ل القارارات المنشاورة في هاقا الصادد الماادت  الماقكورت  بصاورة موساعة لقد اسرات المحكما

حاالة مااا  قاا  التحق اق وبعاد صايرورة  وذكرت  ين قضاء جهة الح  بعدم تهختصاص النوعي بعاد تحق اق واإ

حاالة القضاية عالى  غرااة التهاام لايس الح   يو القرار اائيا واستنفاذو لعرق العع ف يفرض على النيابة العاماة اإ

للفصل في تنازع تهختصاص ب  قا  التحق ق وجهة الحا ف بال لتمريرهاا اإلى محكماة الجناا ت الا  ل تتصال 

ل ع  طريق هقو الغراةف وال  ل يجوز لهاا في هاقو الحاالة مناقشاة الوصاف القاانول للوقاائ  بال هي  بالقضا  اإ

حالة الدعوى على محكمة الجنا  وهقو اليخيرة لها الولية الكاملة وتهختصااص الشاىولي للفصال ف تمجبرة على اإ

 ايها ب ي  وصف لن جناية  يو جنحة  يو مخالفة.

 المحكمة العليا في هقا الش ين وال  نقكر منها: تها يقرّ وللتو ي   يكثر س نعرض بعض المبادئ ال  

قرر قاانونا  ين تناازع تهختصااص يتحقاق متى لن م  الموان  نص ا ه المبد ي على  ينه: " 01000القرار رقم  - ي 

بصدور قراري  اائي  لكل م  غراة تهس تئنااات الجزائية وغراة التهام يقضي كل منهما بعدم تهختصاص في 

ن الغراة الجنائية بالمجلس اليعلى تختص بالفصل في هقا التنازع السلبي على تهختصاص واقاا  نظر الدعوىف ااإ

اإ ج وذ  لعدم وجود جهة  يعلى درجة مشذكة حسب التدرج في السلك القضا ف  م  ق 126ليحكام المادة 

لى  ذا لن تهس تئنا  مراوعاا ما  الماتهم وحادو  ين يسياء اإ ولن م  المقرر كق   ينه ليس للىلذلس القضا  اإ

ن القضاء بما يخالف هقا المبد ي يعد خرقا للقانون "حالتهف ااإ
1

 

متى لن ما  المقارر قاانونا  ين التناازع في تهختصااص المبد ي على  ينه: "وان  نص ا ه  10296القرار رقم  -ب

حاالة الدعاوى  يماام محكماة الجان  باعتباار  ين الوقاائ   كاون جنحاةف  يتحقق بصدور قرار اا  لغراة التهاام باإ

الجن ف وبصدور قرار اا  لغراة تهس تئنااات الجزائية المؤيد للح  المس ت ينفف القا  بعدم اختصاص محكمة 

ن الغراة الجنائية بالمجلس اليعلى تختص بالفصل في هقا التناازع واقاا  باعتبار  ين الوقائ   كون جناية وم  ثم ااإ

 م  قانون الإجراءات الجزائية. 126لمقتضيات المادة 

ل بنااء عالى قارار بالإحاالة تصا حالة الدعوى  يمام محكمة الجنا ت اإ ذا لن الثابت قانونا  ينه ل يمك  اإ درو غرااة اإ

حاالة  029التهام واقا للمادة  بعاال قارار غرااة التهاام واإ نه لحس  سير العدالة اسا توجب اإ م  نفس القانون ااإ

                                                                                                                                                    
La cour peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le 
prévenu.  

IL est en outre fait application, le cas échéant, de l’article 363.»   
1
    020ف ص 0989لىف المجلس اليعلىف المجلة القضائيةف العدد الثالثف ف الغراة الجنائية اليو01/11/0979ف قرار بتاريخ: 01000ملف رقم  - 
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حالة المتهى   يمام محكمة الجنا ت ال  لها وحدها حق الفصل في  تمام الإجراءات الجنائية واإ ليها مجددا لإ الدعوى اإ

"ناعها الشخصيمو وع الدعوى بالإدانة  يو البراءة حسب اقت 
1

 

عالى  -الغرااة الجنائياة-متى اس تقر قضاء المجلس اليعلى وان  نص ا ه المبد ي على  ينه: " 60777القرار رقم  -ج

حالة الدعوى على غراة التهام م  مراعاة  يحكام المادة  207/ 060تفسيرو لنص المادت  " )ق اإ ج(ف بخصوص اإ

ذا ما ل -المعدلة- 111 حادى محااا م  نفس القانونف  ينه اإ نت الدعاوى قاد  يح لات بعاد تحق اق قضاا  عالى اإ

المو وعف سواء محكمة الجن   يو الغراة الجزائية بالمجلسف وقضت بعدم اختصاصها لوجود قرائ   يحوال تدل على 

حاالة ملاف  نه ل يجوز في هاقو الحاالة تناازع يمنا  الساير في الدعاوى ويتعا  ن  اإ  ين الواقعة تشكل جناية ااإ

ل ع  طريق قرار الإحالةف الإجراءا ت على محكمة الجنا تف وبما  ين اتصال هقو المحكمة بالدعاوى الجنائية ل يتم اإ

ااإن المشرع  يوجب  ين تحال الدعوى على غراة التهام ل على  يسا   ينه يوجد تنازع في تهختصاص يمن  السير 

نما عالى  يساا   ين غرااة التهاام هي  في الدعوىف  يو  ين هقو الغراة هي الدرجة اليولى المختصة بالفصل ا هف واإ

ذا ما ر يت  ين هناك وجها للسير ايها على محكمة الجناا ت لاتح   الجهة الوح دة المؤهلة لإحالة الدعوى الجنائية اإ

ن القضاء بماا يخاالف هاقا المباد ي يعاد خعا ي في تعبياق  ايها بما  راو مناس با حسب اقتناعهاف ولما لن كق ف ااإ

"القانون
2

 

 "مقنب" في سؤال محكمة الجنا ت. تفسير معنى كلىة فرع الثالث:ال

ن الناااظر في  الإجااراءات الجزائيااةف تقناا ماا   011نااص المااادة  اإ
3
عاالى محكمااة  وجااب ينااه يتب ساا تنتجي  

ف ول يمكا  «ماقنب»عند طرح كل ساؤال رئيسيا ساواء لن  يصاليا  يو احتياطياا  ين يتضاى  عباارة الجنا ت 

كلىة  يخرى تحات طاائلة الابع،نف تعويض هقو العبارة ب ي 
4
وهي تقصاد ما  خا،ل ذ   ين الفعال المر كاب  

جراميف ثابت و ين المتهم هو مر كبه وبقصد اإ
5
جابة المحكمة ع  الساؤال بالإيجااب ل تف اد اقاط كاون الماتهم   و ين اإ

جرام ةف ولك   ييضا   يك  ل عقر شرعي  يو مابرر لر كاباه ذ ف ونت لذاة لهاقا  رادة حرة وبن ة اإ ار كب اعله باإ

 ييضاا ااإن طرح السؤال حول الدااع الشرعي والإجابة عليه بالإيجاب بعد الإجابة ع  السؤال الرئيسي بالإيجاب 

ذ يمنا  عليهاا ذ ف اااإن هي  يجابات عالى الساؤال الرئيسيا  يدخل المحكمة في تنااقض ويعارض حكمها ا للانقض اإ

                                                           
1
 .019ف ص0989ف الغراة الجنائيةف المجلس اليعلىف المجلة القضائيةف العدد الراب ف 09/11/0987ف قرار بتاريخ:  10296ملف رقم  - 
2
 .087ف ص0989علىف المجلة القضائيةف العدد الراب ف ف الغراة الجنائيةف المجلس الي 00/12/0988ف قرار بتاريخ:  60777ملف رقم  - 
3

قفال باب المرااعات ويتلو »المتضى  قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم على:  011-66م  اليمر رقم  011تنص المادة  -  يقرر الرئيس اإ

هقا السؤال في الصيغة الآتية: هل المتهم مقنب بار كاب هقو اليس ئلة المو وعةف ويض  سؤته ع  كل واقعة معينة في منعوق قرار الإحالةف ويكون 

  =الواقعة؟

 « وكل ظر  مشددف وعند تهقتضاء كل عقر وق  التمسك به يكون محل سؤال مس تقل...= 
4
 . )غير منشور(09/10/0110ف قرار بتاريخ: 021000ينظر: ملف رقم:  - 
5
. )غير منشور(ف ينظر: مختار س يداف م  تهجتهاد القضا  للغراة الجنائية بالمحكمة 09/17/0100ف قرار بتاريخ: 700010ينظر: ملف رقم:  - 

 .001ف ص0107العلياف موفم للنشرف الجزائرف 
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 بانعمو يجابات علياه المحكماة  -الداااع الشراعي -شرسبب الإباحاة  يتعلقطرح سؤال طلب دااع المتهم بالإيجاب و 

.يكون متناقضا ومعر ا للنقضااإن حكمها 
1
   

كما  ين الجنون المعلق
2
كراو عند ار كاب الجريمة مستبعدان م  المناقشة  جاباة المحكماةفي حالة  والإ عالى الساؤال  اإ

الاواردة في « ماقنب»عباارة الإداناة ح اث  ين  تتعلق ااماف يس ئلة   ي  ل يجوز طرحم  ثم الرئيسي بالإيجابف و 

راد الواقعة محل المتابعة ين المتهم قد ار كب اليساسيف يتب  منها السؤال  بكامال قاواو العقلياةف متمتعاا رة الحا تهباإ

آخاار  طرحاات المحكمااة سااؤال ذاااااإ   المحكمااة  و يجاباات عليااه الجريمااة ر ااكابا يثناااء  صااابة الجااال بجنااونيتعلااق باإ  

 هقا يعتبر  اوزا لمعلوماتها.  ف ااإن حكمها يكون متناقضاف كما  ينبالإيجاب

ل اليخصائيون في العب النف سياف وللىحكماة العلياا قارارات في هاقا الشا ين كون تحديد الجنون ل يجيب عليه اإ

ذا  وقات ار كاباه  امعلقا مجناونا جناونا ين الماتهم لن ببالملف  المراقةلمحكمة م  خ،ل الخبرة العبية ا اس تنتجتااإ

كراهاام  خ،ل المناقشة  ينه لن تب   يو  للجريمةف في حاالة لن ل قاوة ل بداعاه  يو  مكرها عند ار كاباه للفعال اإ

الفعل. ما نتج ع ع  السؤال بالنفي بغض النظر عالمحكمة دااع شرعي  يجابت 
3
   

تنص على  ينه ل عقوبة عالى  لياا يتوجب تعديلهافالعقوبات  تقن م   27كما يرى بعض الفقه  ين صياغة المادة 

ق  عباارة "ل عقوباة" بالمشرع  ين يعيد صاياغتها ها م  لن في حالة جنون وقت ار كاب الجريمةف ولن  يحرى

ماا  قااانون  000واسااتبدالها بعبااارة "ل يعتاابر مسااؤول جزائيااا" مااثلما اعاال المشرااع الفرنسياا ماا  خاا،ل المااادة 

العقوبات الفرنسي وال  نصت على  يناه ل يعتابر مساؤول عا   ياعاال الشاخص ان  لن وقات الوقاائ  مصاابا 

لى المنعق.بخلل عقلي  يو نفسي شل مراقبته لتصرااتهف وهو الي  قرب اإ
4
   

االجنون ليس عقرا قانونيا مُعف ا م  العقاب كما يتوا البعضف بل هو مان  م  موان  المسؤوليةف وعليه لباد ما  

ذا تب  لها  ين المتهم لن في حالة جنون معلق وقت ار كاب الجريمة  ين تح  علياه بالابراءة ولايس بعادم  المحكمة اإ

ما   068المشرع جعال المجناون غاير مساؤول جزائياا ماا ورد في ناص الماادة  العقابف والدليل القععي على نية

ذا تبا  للىحكماة  ين الجاال لن في حاالة جناون  يثنااء ار اكاب قانون الإجراءات الجزائية ف والا  اعتابرت  يناه اإ

اا تح  عليه بالبراءة وليس بعدم العقاب. الجريمة ااإ
5
   

                                                           
1
 .001مختار س يداف المرج  نفسهف ص - 
2
رادته واقا للقيم المتفق عليها م  هو ان  يفقد المصاب به كل تمي   الجنون المعلق: -  ب  ما هو خير وما هو شرف هيث ل يس تعي  توج ه اإ

المرج   طر  المجتم ف ومنها عدم الإباار بالغيرف ا قوم بفعله بصورة لشعورية وهو ل يد   ينه ير كب جرماف اهو عديم الإدراك لما يفعل. ينظر:

 .000نفسهف ص 
3
 .000. )غير منشور( ينظر: مختار س يدا المرج  نفسهف ص01/17/0100بتاريخ:  796771ينظر: قرار المحكمة العليا  - 
4
 .000مختار س يداف المرج  نفسهف ص - 
5
لزام المتهم بمصرواات الدعوى في حالة الح  ببراءته.»م  قانون الإجراءات الجزائية على:  068تنص المادة  -   ل يجوز اإ

ذا قضي ببراءة المتهم   «شرسبب حالة جنون اعذته حال وقوع الحادث ا جوز للىحكمة  ين  عل على عاتقه المصاريف كلها  يو جزء منهاغير  ينه اإ
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ذا 1817001رهاا رقم المحكمة العليا م  خ،ل قرا  ييدتهوهو ما  ف وان  اعتابرت ما  خا،ل  ين الماتهم اإ

لن في حالة جنون وقت ار كاب الجريمةف يجب على المحكمة  ين  يب على السؤال الرئيسي بالنفيف وتحا  عالى 

يجب على محكمة الجناا ت عنادما المتهم بالبراءة وليس بالإعفاء م  العقوبةف ح ث جاء مبد ي هقا القرار للآتي: "

تب  لها م  المداولةف  ين المتهم لن في حالة جنونف وقت ار كاب الوقائ ف الجواب بالنفاي عالى الساؤال "هال ي 

"المتهم ...مقنب بار كاب..." والح  بالبراءةف وليس بالإدانة م  الإعفاء م  العقاب
1

 

نشا  للىحكمة العليا في سد الفراشر التشريعي في المادةالمبحث الثال  الجزائية. : الدور الإ

يكاد يجى  غالبية اقهاء القانون الجزا   ين القصور التشريعي ظاهرة قانونية عامةف ل يخلو منها  ي  تشراي  

في  ي  نظام قانول و عيف
2
االقانون في  ي  زمان وفي كل مكان هو م  صن  البشرف ولباد  ين يحىال صافاتهم  

وخصائصهم وال  م  ضمنها عدم الكمال.
3

 

  يس تعي   ين يحدد ويحل ويتوق  كل شيءف بنااء عالى قاعادة  ين النصاوص متناهياة والوقاائ  غاير   ولاالمشرع 

متناهيةف وم  ثم لنت ظاهرة القصور التشريعي ظاهرة حتمية في كل القوان  سا   القاوان  الجزائياة الا   تما  

 بنوع م  الخصوصية تم ها ع  بال القوان .

ذا كنا قد ر يينا في المحور اليول  ين القصور التشريعي في المادة الجزائية الإجرائية قاد يكاون في صاورة غماوض  واإ

نه في  يح ان  يخرى قد يكون في حالة عدم وجود نص يح  الإجراء.  في النصوص الجزائيةف ااإ

صف وبما  ين المحكمة العليا هي  يعلى درجة على قمة هرم التنظيم القضا  عموما والقضاء الجازا  عالى وجاه الخصاو 

اقد يق  على عاتقها في الكثير م  اليح ان اللجوء اإلى سد الفراشر التشريعي ا  ل نص ا اهف ما  خا،ل المباادئ 

جرائياة دون  ين  نشاء قواعاد قانونياة اإ ال  تقررهاف بل  ياا  اوزت ذ  في الكثير م  اليح ان اإلى حد خلق واإ

 تتلذاوز في ذ  دورها القضا .

 محكوم بمبد ي قانونية الجرائم والعقوباتف وان  ل يمكناه  ااوزو با ي  حاال ما  اليحاوالف وبما  ين القانون الجزا 

نشاء قواعد قانونية م  طر  جهة   يخول لها القانون س  قواعاد قانونياة تتعلاق بالتجاريم والعقااب يعتابر  ن اإ ااإ

 انتهاك صارخ لمبد ي الشرعيةف وهدم لمبد ي الفصل ب  السلعات.

جرائياة و اعت  وبما  ين القانون الجزا  يتضى  قواعد مو اوعية تتعلاق بالتجاريم والعقااب في  يغل ااف وقواعاد اإ

 لت يم  حس  سير العدالة و مان حقوق المتهمف وهي مدرجة في مجملها في قانون الإجراءات الجزائية.

ة القواعاد اليمر ان  جعل هث مدى مشروعيتها م  ح اث التفساير  يو الق اا   يو الرجعياة لايس بقادر  يهميا

المو وعية ان   يظهر اليخيرة دون اليولى.
1

 

                                                           
1
 .018ف ص0100ف الغراة الجنائيةف المحكمة العليا مجلة المحكمة العلياف العدد اليولف 00/10/0100ف قرار بتاريخ: 1817001ملف رقم  - 
2
 .0السابقف ص كمال عبد الواحد الجوهر ف المرج  - 
3
 .00ف ص0970 يحمد اتحي سرورف  يصول الس ياسة الجنائيةف دار النهضة العربيةف مصرف  - 
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وعليه اقد سعت المحكمة العليا اإلى سد الفراشر التشريعي في القواعد الإجرائيةف ا ينشا يت في ساب ل ذ  

لى  قواعد تقوم اإلى جانب قواعاد القاانون  كملهاا وتضايف عليهااف دون  ين تخارج في ذ  عا  دورهاا القضاا  اإ

 الدور التشريعي.

نشااء قواعاد عاماة تعتابر  لى حالت  لن للىحكمة العليا ايهما الفضل في اإ وللتو ي   يكثر سنتعرق في هقا المقام اإ

 بمثابة القواعد القانونية على النحو التالي:

 : اس تدراك القرار كآلية لمراجعة قرارات المحكمة العليا.المعلب اليول

م  ب  المسائل ال  اتخقت المحكمة العليا ايها موقفا جريئا وحك  في نفس الوقتف اس تدراك ومراجعاة 

لى كتابة  ليها  يو اإ جرا  منسوب اإ  .  ايها ضبطال القرارات الصادرة عنها وال  يشواا خع ي اإ

القارار حاائزا ف وبق  يكاون وغير قابلة لي  طع   يو مراجعة باتةّ ين قرارات المحكمة العلياف تصدر  فم  البديهلي

لى يعتبر م  المبادئ الجوهرية ال  تهلقوة الشيء المقضي بهف وهقا  وصراماة  اعالياة مان اس تقرار المجتم  و د  اإ

لى  وم   يجل الوصولمراق العدالةف  عاادة النظار في يجا  المشراع ف اااإن هقو الغايةاإ الا  اليحاكام القارارات و اإ

ذا اساتنفقت ح اث  يناه ف حددها القانون عالى ساب ل الحصراال  بواسعة طرق العع   تصدر طارق الععا  اإ

آجالهااف انتهات و ي  المنصوص عليها قاانونا ناه ل    در ما  المحكماة صا  ي  حا   يو قارارالععا   يو مراجعاة  يمكا ااإ

فطلب تصحي  اليخعاء المادياة  ين القانون يج بالرغم م   هقا العلياف
2
شرل عادم المساا   عالى يو تفسايرها  

بالحقوق ال  تم الفصل ايها اائيا.
3

 

دون  ين يتسابب في   يو  يحد  يجهزتهافلنقض  ر كبه المحكمة العليا العع  با يثناء مرحلة  مراقي ين يق  خع ي  ويمك 

يؤثر مباشرة في النت لذة ال  تعتمدها المحكماة العلياا في  وان  قد يطرا  النزاعف اليشخاص م   شخصذ   ي  

ف هقو الحاالة جعلات و   غير قابل ل،إص،حينتج عنه وان   ائز لقوة الشيء المقضي بهفاا  ح يو ح  قرار 

جرا  م  المحكماة العلياا وقضااتهاف  قضاة المحكمة العليا يتقدمون بعلب مراجعة القرار رغم كونه اائياف لين الخع ي اإ

 جديد في العع  بالنقض .وهو ما قبلت به هقو اليخيرة لتعديل ومراجعة القرارات الصادرة والبتّ م  

وعلى هقا اليسا  قامت المحكمة العليا  يسوة ببعض الجهات القضائية العليا على غرار محكماة الانقض الفرنسا يةف 

جارا   تبنّي ف ب ومحكمة التمي  اللبنانية آلية جديدة لمراجعة القرارات واليحكام الصادرة عنهااف والا  يشاواا خعا ي اإ  

                                                                                                                                                    
1
 .086محمد محدةف المرج  السابقف ص  - 
2
يتضى  قانون الإجراءات المدنية  0118ابراير س نة  01ها الموااق 0209صفر عام  08مؤرخ في  19-18م  القانون رقم  086تنص المادة  - 

ف الجريدة 00-00ف المعدل والمتمم بالقانون رقم 0118 يبريل س نة  00ف الصادرة بتاريخ: 00داريةف الجريدة الرسمية للجىهورية الجزائريةف العدد والإ 

زة ذ  الح  يجوز للجهة القضائية ال   يصدرت الح ف ولو بعد ح ا»على:  0100يوليو  07ف الصادرة بتاريخ: 28الرسمية للجىهورية الجزائريةف العدد 

 «حيحه...قوة الشيء المقضي بهف  ين تصح  الخع ي الماد   يو الإغفال ان  يشوبهف كما يجوز للجهة القضائية ال  يعع  في الح   يمامها الق ام بتص 
3
ف 0999الفكر العربيف القاهرةف عبد العزيز خليل بدو ف العع  بالنقض والعع   يمام المحكمة الإدارية العلياف دراسة مقارنةف العبعة اليولىف دار  -

 .01ص



 العليا في تفسير وإنشاء القواعد القانونية في المادة الجزائية الإجرائيةدور المحكمة 

183 
 

ح ث لن هاقا اسم "اس تدراك القرار"ف  النت المحكمة العليا  يو  يحد  يجهزتها سببا في وقوعهف وال   يطلقت عليه

منصاوص علياه في قاانون  اإن تهسا تدراك غاير ": ااجتهاد المحكمة العلياف ح ث جاء في  يحاد قراراتها اليخير ثمرة

جراء ناتج ع  تهجتهاد القضا  للغراة الجنائية للىحكمة العلياف لتدارك اليخعاء المادية  الإجراءات الجزائية وهو اإ

".ال   كون قد شابت قرارا صادرا عنها والسهو في مناقشة وجه  يو  يوجه و  يتسبب ايها العاع 
1

   

ب يناه: " عريضاة يقادمها  يحاد الخصاوم المت اري  ما  قارار قضاا  ااا ف ويعرّ  اس تدراك  يو مراجعاة القارار 

لى المحكماة العلياا  يو كتاباة  ابعهاف  لى الرجوع ع  ذ  القرار لصدورو نت لذاة خعا ي اجارا  منساوب اإ تهد  اإ

عادة الفصل في القضية بعد تصحي  الخع ي الإجرا " يعلب ايها اإ
2

 

عريضاة  ح اث  يناه يمكا  رااضف مراجعة القرارات كثيرة ومتعاددةوالإشكاليات ال   كون سببا في اس تدراك و 

الحا  المسا ت ينف عا  تبليغ ال  يومم  شهري  بمرور  مهلة النقض والمحددة بعد انقضاء شرسبب ورودهاطلب نقض 

لى توقاف  فالانقض الشخص طالابوجود طلب مساعدة قضائية م  ب التقكيردون   يجال اليمار ان  يفضيا اإ

والا  اعتابرت تقاديم  الإجاراءات المدنياة والإدارياة تقن م   061المادة  ورد في نصوهقا حسب ما  فالنقض

يداع المقكرة الجوابيةطلب المساعدة القضائية سببا لتوق ف سر ن  يجل  .العع  بالنقض  يو  يجل اإ
3

 

ار رقم وماا  باا  القاارارات الاا   يجااازت ايهااا المحكمااة العليااا اساا تدراك ومراجعااة القاارارات الصااادرة عنهااا القاار 

ف106661
4
قضى ب ين المحكمة العليا  ا  اسا تدراك ومراجعاة القارار الصاادر عنهااف وان  يشاوبه خعا ي  وان  

ماد  تس ببت ا ه المحكمة العليا  يو  يحد  يجهزتهااف وذ  ق اساا عالى تصاحي  الخعا ي المااد  المنصاوص علياه في 

م  قانون الإجراءات المدنية والإدارية 092المادة 
5
.
  

 

-عا  الغرااة الجنائياة  0118/10/09صاادر بتااريخ  108617رقم تحت لمحكمة العليا ا صادر ع  ر  آخروفي قرا

لى ملف القضية الصادر ع  الغراة الجنائية لدى المحكمة  ف قضت هقو اليخيرة ب ينه:القسم الثال "ح ث بالرجوع اإ

نقار قصد تقديمه مقكرة العع   201900تحت رقم  02/10/0117العليا في  ب،غه بالإ يتض   ين العارض   يتب  اإ

رااه م  قانون اإ ج م مما يتع  قبول طلب تهس تدراك المقادم ما  ط 111بالنقض حس بما توجبه  يحكام المادة 

غفاال الفصال في وجاه  شكلا بالستناد الى  يوجه ث،ث للعع  م يخوذة م  مخالفة قواعد جوهرية ل،إجراءات اإ

 العلبف والخع ي في تعبيق القانون".

                                                           
1
نق، ع  الموق  الرسمي للىحكمة العليا: ف الغراة الجنائيةف المحكمة العلياف 01/17/0101قرار بتاريخ: 0228799ملف رقم  - 

https://www.coursupreme.dz/  :00:01الساعة:  على 0102جانفي  09اطل  عليه بتاريخ. 
2
م ل طوبياف الخع ي الإجرا  وطلب اس تعادة القرار القضا  المبرمف المؤسسة الحديثة للكتابف لبنانف  -  .1ف ص0101بيار اإ
3
 يجل يذتب على تقديم طلب المساعدة القضائيةف توق ف سر ن " م  قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم على: 061تنص المادة  - 

يداع المقكرة الجوابية   "العع  بالنقض  يو  يجل اإ
4
 .007ف ص 0119ف 0ف الغراة الجنائيةف المحكمة العلياف مجلة المحكمة العلياف العدد00/12/0118قرار بتاريخ:  106661ملف رقم  -
5
يتضى  قانون الإجراءات المدنيةف الجريدة  0966يونيو س نة  8الموااق  0086صفر عام  08مؤرخ في  012-66م  اليمر رقم  092تنص المادة  - 

ذا  يصدر المجلس اليعلى حكما حضور  مشوبا بخع ي »على:  610ف ص 0966يونيو  9ف الصادرة بتاريخ: 27الرسمية للجىهورية الجزائريةف العدد  اإ

 «  هقا الخع ي ماد  م  ش ينه الت يثير على الح  الصادر في الدعاوى جاز للخصم المعني  ين يرا  طعنا  يمامه لتصحي

https://www.coursupreme.dz/
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آخر للىحكمة العلياا نجاد  يااا قبلات نقضا عالى نفاس القضاية و يبعلات الحا  و  تنقضاه لمخالفاة  اثانيا اوفي قرار  

ف المؤسس على خرق قاعادة جوهرياة في الإجاراءات بالنقضالعع   ب ين ضت ح ث ق جوهرية في الإجراءاتف

وزير العدل حاااظ اليختاامف يعارض   يوامر صادرة م النائب العام لدى المحكمة العلياف بناء على وان  تقدم به 

بعال وليس النقض. القرار المععون ا ه ل،إ
1
   

ما   م  المبادئ  يع،و نس تنتج  ين المحكمة العليا جعلت م  س ياس تها القضاائية مراجعاة الخعا ي المراقاي المر كاب

عادة النظر في القضية بعد تصحي  الخع ي ا قبلها  يو م   يحد  يجهزتها )الشاكلي( و يععا  المباد ي ق اساا  لمصالحيواإ

ل  ين الخع ي الماد  يشذل ا ه عاد مكانية الخع ي الماد ف اإ  م المساا  بماا تم ا اه الفصال ساابقا ما  حقاوقعلى اإ

.م  قانون الإجراءات المدنية والإدارية 087حسب ما جاء في المادة 
2

 

جارا  صادر منهااف هاو  رسا ي   لى  كاريس اسا تدراك قراراتهاا ومراجعتهاا نت لذاة خعا ي اإ وما دا  المحكمة العلياا اإ

تهس تدراك يجوز في المواد المدنية والماواد الجزائياة عالى الشعور بالعدالة ورا  الظلم ع  المتقا  ف كما  ين نظام 

السواءف
3
جارا  وقعات ا اه ول ينساب اإلى طالاب   آلية تهد  اإلى تمك  المحكمة العليا م  تصحي  خع ي اإ وهو  

لى را  الظلم ع  المحكوم عليه.  المراجعةف ولقد جاء تحت  غط الحاجة اإ

ل بتاواار جمالة ما  م  خ،ل ما س بق يتب  لنا  ين اس تدراك ومراجع ة قرارات المحكمة العليا ل يمك   ين يقبال اإ

جرائياا تسا ببت ا اه  الشرول لعل  يبرزها  ين يكون الخع ي قد  يثار عالى نت لذاة القارارف و ين يكاون هاقا الخعا ي اإ

 المحكمة العليا  يو  يحد  يجهزتهاف و ين يكون هقا القرار صادرا م  المحكمة العليا مستنفقا كل طرق العع .

 انسحاب الدااع م  الجلسة دون تنازل ع  الت يسيس.الثال:  المعلب

ن  ح ث يتوجب على الموكل داا   يتعااب المحاامي المتفاق عليهاا وكله هي ع،قة تعاقديةف بمع،قة المحامي اإ

ل بعاد  وفي المقابل يلتزم المحامي  ين يعىل لصالح موكلهف و ين يلتزم بالدااع عنهف ول يتناازل عا  التوكيال سلفاف اإ

 ين يبلغ موكله.
4
   

                                                           
1
 .077ف ص 0118ف 0ف الغراة الجنائيةف المحكمة العلياف مجلة المحكمة العلياف العدد00/01/0118قرار بتاريخ: 171886ملف رقم  -
2
ي  يقصد بالخع ي الماد  عرض غير   »المتضى  قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم على:  19-18م  القانون  087تنص المادة  -

 لواقعة مادية  يو  اهل وجودها.

 « لليطراغير  ين تصحي  الخع ي الماد   يو الإغفال ل يؤد  اإلى تعديل ما قضى به الح  م  حقوق والتزامات 
3
الس ياس يةف المجلد بابا عمي الحاج  يحمدف اس تدراك قرارات المحكمة العليا م  خ،ل تهجتهاد القضا  الجزائر ف المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و  -

 .802-800ف ص 0100ف 10ف العدد19
4
ف يتضى  تنظيم مهنة المحاماةف الجريدة 0100 يكتوبر س نة  09الموااق  0202ذ  الحلذة عام  02المؤرخ في  17-00م  القانون رقم  06تنص المادة  -

ل يمك  المحامي  ين يتنح  ع  التوكيل المس ند »على  ينه:  10ف ص 0100 يكتوبر س نة  01ف الصادرة بتاريخ: 11الرسمية للجىهورية الجزائريةف العدد

ليه اإل بعد اإخبار موكله في الوقت المناسبف لتمك نه م  تحضير دااعهف وذ  بموجب رسالة موصى عليها م  الإشعار بالس ت،م موجهة اإلى آخر  اإ  

 «  موط  معرو  ل...
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وقد يتنازل المحامي ع  الت يسيس في  ي  مرحلة م  مراحل سير الدعوى لي  ساببف كين يمتنا  الماوكل 

 م  دا  اليتعابف  يو  ين يصاب بمرض يمنعه م  الق ام باللتزامات الملقاة على عاتقه...الخ.

ل انه في بعض الحالت ينسحب المحامي م  الجلسة  م  عدم تنازل عا  الت يسايسف اليمار  -لجنا تس   في ا–اإ

في الكثير م  اليح ان عائقا لسير عمل المحااف اإلى درجة شل عملهاف نت لذاة اإصرار الداااع عالى ان  قد يسبب 

ظهاار الحق قاةف اليمار ان   جراء مع  في ح   ين هقو اليخيرة  راو غاير باور   يو ل يف اد في اإ ق ام المحكمة باإ

لى  انسداد في السير بالدعوىف وبدل  ين يتقدم الدااع بدا  كتابي  كون المحكمة مجبرة بالرد عليه بواسعة يؤد  اإ

ح  ارعي يكون قاب، للعع  بالنقض م  الح  الفاصل في المو وعف ينسحب م  جلسة المحاكماة حاتى يفارض 

 الجزائية ول في قانون المحاماة. اليمر الواق ف رغم  ين هقا التصر  ليس منصوصا عليه ل في قانون الإجراءات

يشاكل انساحاب  يناه: " كالية القانونياةف ح اث قاررتلحال هاقو الإشا و يمام هقا الو   تدخلت المحكماة العلياا

"المحاميف غير المتنازل ع  الت يسيسف تصراا غير قانولف لنعدام النص السام  بالنسحاب
1

   

عدم قانونية هقا تهنسحاب رغم بقااء الت يسايسف ذ   ين المحكماة القد بينت المحكمة العليا م  خ،ل هقا المبد ي 

مجاابرة عاالى تااواير ظاارو  حصااول المااتهم في مااادة الجنااا ت عاالى مااداا  سااواء لن ذ  باختيااارو  يو بالتعياا  

التلقا ف و يمام اإصرارو على التمسك بدااعه المنسحب دون تنازل عا  الت يسايس اااإن ذ  ل يعياق تهسا تمرار 

 اكمة وعواقب هقا تهنسحاب يتحىلها الدااع ان   يخل بالعقد المبرم بينه وب  المتهم.في المح

وم  ثمة ااإن المحكمة ل تتحىل مسؤولية  يخعاء الدااع وتقديرو السيء في كيف ة دااعهف اقد ل ينسحب ويكتفاي 

نت لذاةف وبنااء عالى ذ  اااإن في مرااعته بكلمات ل تف د الماتهم في شيء وكلتاا الحالتاان ل تختلفاان ما  ح اث ال 

المحكمة العليا  يقرت هقا المباد ي ان  مفاادو  ين غيااب الداااع ان    تتسابب ا اه المحكماة  يو رئيساها  يو النياباة 

 العامة ل يشكل خرقا ل،إجراءاتف و ياا غير مجبرة بتعي  محام تلقائيا ما دام المنسحب   يتنازل ع  ت يسيسه.

وقانونيا وهقا المبد ي ل نقــاش ا هف لك  الإشكال يبق  قاعا حول كيف ات و يساليب فحق الدااع مكر  دس تور  

ليهاا عناد كل خا،  حاتى ل  ممارسة هقا الحق وال  يجب  ين تخض  لضاوابط قانونياة محاددة يعاود تهحاتكام اإ

 تنفلت اليمور  يو تنزلق نحو ا اهات ل تخدم العدالة تحت هقا الغعاء.

  خاتمة:

نشاااء القواعااد القانونيااة في المااادة الجزائيااة  ختامااا لدراسااتنا مو ااوع دور المحكمااة العليااا في تفسااير واإ

لى  ين ظاهرة الغىوض والفراشر التشريعي في المواد الجزائياة الإجرائياة  يو كاما يساىيها الابعض  الإجرائيةف خلصنا اإ

ل عناد القصور في التشري ف ظاهرة حتمية في ظل التعور المس تمر في كل من احي الحياةف ول يظهر هقا القصور اإ

في الكثاير ما  اليح اان يجاد نفساه  -س   القضاء الجزا -تعبيق النصوص القانونية م  طر  القضاةف االقضاء 

 يمام نصوص غامضة تحىل  يكثر ما  دللةف اتختلاف اليحاكام القضاائية ا اههاا باخات،  التا يوي،تف كاما قاد 

                                                           
1
 .092ف ص 0101ف 0الجنائيةف المحكمة العلياف مجلة المحكمة العلياف العدد ف الغراة01/17/0119قرار بتاريخ:  167190ملف رقم  - 
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ا المسا  بالمصاالح المحىياة واضحاا ولكا    تخعار ذ  عالى بال المشراع وقات و ا  يكون  يمام وقائ  يظهر ايه

 النصوص القانونية.

م  هنا لن دور المحكمة العليا بارزا في التصد  للقصور التشريعي في المواد الجزائية الإجرائيةف باعتبارهاا محكماة 

 لقضا  وحس  تعبيق القانون.قانون تعتلي قمة القضاء الجزا ف وتسهر على توح د تهجتهاد ا

ليهاف م  اقاذاح بعاض التوصايات الا  ارت ييناا  يناه يجاب عالى  وفي هقا الصدد نعرض بعض النتائج ال  توصلنا اإ

المشرع تداركها و يخقها بع  تهعتبار للقضاء على القصور التشريعي  يو على اليقل التقليل منه قدر الإماكان في 

 :ل  نعر ها للآتيوا المواد الجزائية الإجرائية

ل،جتهاد القضا  للىحكمة العليا في المواد الجزائية الإجرائياة دور اعّاال في ساد الفاراشر التشرايعيف ساواء ما   -

نشاء قواعد تعتبر بمثابة القواعد القانونياة تسااا في حال الكثاير  خ،ل تفسير النصوص الغامضةف  يو م  خ،ل اإ

 م  الإشكالت القانونية.

ن وجود - المحكمة العليا في قمة هارم النظاام القضاا  في الماواد الجزائياة الإجرائياة يسااا في اسا تقرار اليحاكام  اإ

 القضائية م  خ،ل دورها في تقويم العىل القضا  وتوح د تهجتهاد. 

للقاانونف يعتبر تهجتهاد القضاا  للىحكماة العلياا في الماواد الجزائياة الإجرائياة وسا يلة اعاالة للتعبياق الساليم  -

رساء دولة القانونف وتحق ق اليم  القضا  م  خ،ل ملء الفجوات الا  تعاذ  التشراي ف وتفساير الغىاوض  واإ

 ان  يشوبه. 

تعزيز مكانة تهجتهاد القضا  س   في المادة الجزائية الإجرائياةف وان   يثبات  يناه جادير بالمسااهمة في تعاوير  -

 ض ان  يعذيها. النصوص القانونية وسد النقص والغىو 

عادة النظر في مبد ي الشرعية الجنائية الإجرائية وتعويرو بما يتماشى ومتعلبات العصر.  -  اإ

لى توح د المصعلحات تفاد  للشك والخلط وتحق قا لغا ت توح د تهجتهاد.سعي  -  المحكمة العليا اإ

ما  خا،ل اليخاق بعا  تهعتباار مواكبة المشرع ل،جتهاد القضا  للىحكمة العليا في المواد الجزائية الإجرائيةف  -

ف ساا   في المااادة الجزائيااة اليماا  القااانول واليماا  القضااا  ماا   يجاال تحق ااقاجتهااادات المحكمااة العلياااف وذ  

 الإجرائية.

 قاعة المراج : 

  يول: النصوص القانونية

صادار 0101ديسىبر سا نة  01ها الموااق لا 0220جمادى اليولى  01المؤرخ في  220-01المرسوم الرئاسي رقم  -0 م يتعلاق باإ

ف الصادرة في 80العدد ف الجريدة الرسمية للجىهورية الجزائريةف 0101التعديل الدس تور  المصادق عليه في اس تفتاء  يول نوفمبر 

01/00/0101 . 
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يتضى  قانون الإجراءات المدنيةف الجريدة  0966س نة  جوان 8الموااق  0086صفر عام  08مؤرخ في  012-66اليمر رقم  -0

 .0966 جوان 9ف الصادرة بتاريخ: 27الرسمية للجىهورية الجزائريةف العدد 

يتضاى  قاانون الإجاراءات الجزائياةف  0966سا نة  جاوان 8المواااق لاا  0086صفر عام  08 مؤرخ في 011-66اليمر رقم  -0

 06ف الصاادرة في 61ف العادد الجريدة الرسمية للجىهورية الجزائرياةف 0100  يوت 01المؤرخ في  00-00معدل ومتمم باليمر رقم 

 .0100  يوت

 18الماؤرخ في  18-00رقم  المتضى  قانون العقاوبات المعادل والماتمم باليمار 0966 جوان18المؤرخ في  016-66اليمر رقم  -2

 . 0100 جوان 19ف المؤرخة في 21ف الجريدة الرسمية للجىهورية الجزائريةف العدد  0100 جوان

يتضاى  قاانون الإجاراءات المدنياة  0118سا نة  ا فار  01هاا المواااق 0209صفر عام  08مؤرخ في  19-18القانون رقم  -1

ف المعدل والماتمم بالقاانون رقم 0118ريل س نة  يا 00ف الصادرة بتاريخ: 00العدد  والإداريةف الجريدة الرسمية للجىهورية الجزائريةف

 .0100جويلية 07ف الصادرة بتاريخ: 28ف الجريدة الرسمية للجىهورية الجزائريةف العدد 00-00

المحامااةف ف يتضاى  تنظايم مهناة 0100 يكتاوبر سا نة  09المواااق  0202ذ  الحلذاة عاام  02المؤرخ في  17-00القانون رقم  -6

 .0100 يكتوبر س نة  01ف الصادرة بتاريخ: 11الجريدة الرسمية للجىهورية الجزائريةف العدد

 ثانيا: الكتب

 يحس  بوسق عةف الوج  في القانون الجزا  الخاصف دار هوماة للعباعاة والنشرا والتوزيا ف الجزائارف الجازء اليولف العبعاة  -7

 .0100الثالثة عشرف 

 .0970 يصول الس ياسة الجنائيةف دار النهضة العربيةف مصرف  يحمد اتحي سرورف  -8

 .0980الجامعةف الإسكندريةف مصرف  بدران  يبو العين  بدرانف بيان النصوص التشريعية طرقه و ينواعهف مؤسسة ش باب -9

م ل طوبياف الخع ي الإجرا  وطلب اس تعادة القرار القضا  المبرمف المؤسسة الحديثة للكتابف -01  .0101لبنانف  بيار اإ

عبد العزيز خليل بدو ف العع  بالنقض والعع   يمام المحكمة الإدارياة العليااف دراساة مقارناةف العبعاة اليولىف دار الفكار  -00

 .0999العربيف القاهرةف 

 .0108الجزائرف عبد الله  يوهايب ةف شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائر ف الجزء اليولف دار هومة للنشر والتوزي ف  -00

 .0980عبد الوهاب حومدف دراسات معىقة في الفقه الجنا  المقارنف معبوعات جامعة الكويتف الكويتف  -00

 .0119اتحي واليف الوس يط في قانون القضاء المدلف دار النهضة العربيةف القاهرةف  -02

ف العبعاة اليولىف دار الكتااب الحاديثف مديناة كمال عبد الواحد الجوهر ف القصاور التشرايعي وسالعة القاا  الجناا  -01

 .0992نصرف مصرف 

محمد محدةف  مانات المتهم  يثناء التحق قف الجزء الثالثف العبعاة اليولىف دار الهادى للعبا  والنشرا والتوزيا ف عا  ملايلةف  -06

 .0990الجزائرف 

 .0107لياف موفم للنشرف الجزائرف مختار س يداف م  تهجتهاد القضا  للغراة الجنائية بالمحكمة الع  -07
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 ثالثا: المقالت

بابا عمي الحاج  يحمدف اس تدراك قرارات المحكمة العليا م  خ،ل تهجتهاد القضا  الجزائر ف المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  -08

 .0100ف 10ف العدد19والس ياس يةف المجلد 

 .0111ب  ملحةف  ياكار حول تهجتهاد القضا ف مجلة المحكمة العلياف العدد اليولف  الغوثي -09

 رابعا: اليحكام والقرارات القضائية

ف الغراة الجنائية اليولىف المجلس اليعلىف المجالة القضاائيةف العادد الثالاثف 01/11/0979ف قرار بتاريخ: 01000ملف رقم  -01

0989.    

 .0989ف المجلس اليعلىف المجلة القضائيةف العدد الراب ف 17/16/0980قرار بتاريخ: ف 00902ملف رقم  -00

 .0989ف الغراة الجنائيةف المجلس اليعلىف المجلة القضائيةف العدد الراب ف 09/11/0987ف قرار بتاريخ:  10296ملف رقم  -00

 .0989لس اليعلىف المجلة القضائيةف العدد الراب ف ف الغراة الجنائيةف المج00/12/0988ف قرار بتاريخ:  60777ملف رقم  -00

 . )غير منشور(09/10/0110ف قرار بتاريخ: 021000ملف رقم:  -02

ف الغراااة الجنائياةف المحكماة العليااف مجاالة المحكماة العليااف العاادد اليولف 09/00/0112ف قارار بتااريخ:  011011ملاف رقم  -01

0111. 

 .0119ف 0ف الغراة الجنائيةف المحكمة العلياف مجلة المحكمة العلياف العدد00/12/0118: قرار بتاريخ 106661ملف رقم  -06

 .0118ف 0ف الغراة الجنائيةف المحكمة العلياف مجلة المحكمة العلياف العدد00/01/0118قرار بتاريخ: 171886ملف رقم  -07

 .0101ف 0كمة العلياف مجلة المحكمة العلياف العددف الغراة الجنائيةف المح01/17/0119قرار بتاريخ:  167190ملف رقم  -08

 ف )غير منشور(.0100 ياريل 09ف قرار بتاريخ  800711ملف رقم  -09

 .0100ف الغراة الجنائيةف المحكمة العليا مجلة المحكمة العلياف العدد اليولف 00/10/0100ف قرار بتاريخ: 1817001ملف رقم  -01

ف الغراة الجنائيةف المحكمة العلياف نق، ع  الموق  الرسمي للىحكمة العلياا: 01/17/0101قرار بتاريخ: ف 0228799ملف رقم  -00

https://www.coursupreme.dz/  :00:01على الساعة:  0102جانفي  09اطل  عليه بتاريخ. 

https://www.coursupreme.dz/

